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340867 ‐ هل يحق للمدرسة أخذ الأقساط كاملة مع توقف حضور الطلاب بسبب وباء كورونا ؟

السؤال

مؤسسة تعليم خصوصية : روضة أطفال فيه ثلاث مستويات، تطالب فيه المؤسسة الأولياء بدفع الأقساط الشهرية كاملة عن

فترة الحجر الصح الت كان يتواجد فيها أبنائ ف البيت، ودون إكتراث هل لدي أعباء مادية أم لا، وتصر عل ذلك بتهديد

ضمن، أو بالضغط بطريقة ما، فهل يعتبر هذا من أكل أموال الناس بالباطل أم لا؟ علما أن هاته المؤسسة للتعليم الأول من

المفترض أنها تقدم خدماتها ومن بينها التفل بالأطفال ثمان ساعات ف اليوم وأنشطة متنوعة مقابل الأجر الشهري، حيث

توفر أنشطة رياضية وثقافية، والتعلم الأكاديم، فهل إصرارها عل تحصيل الأموال رغم عدم تقديم الخدمة والمسؤولية الملقاة

عل عاتقها يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل ف عقود الإجارة اللزوم، ومنها عقد الدراسة ف المدارس والرياض الخاصة بمقابل، فإن هذا عقد إجارة، وهو لازم لا

يفسخ إلا برض الطرفين، لن إن تعذر استيفاء المنفعة جاز الفسخ.

فإذا توقفت الدراسة بسبب الوباء والحظر، جاز لول أمر الطالب الفسخ، ويترتب عل ذلك ألا تستحق المدرسة أجرة بعد

تاريخ الفسخ، وترد المال إن كانت قد أخذته مقدما.

وهذا الفسخ يسم عند الفقهاء الفسخ للأعذار الطارئة.

جاء ف معيار الإجارة: "يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخها إلا بالعذر الطارئ، كما يحق

للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث ف العين المخل بالانتفاع" انته من "المعايير الشرعية"، ص 141

وف "الموسوعة الفقهية" (1/ 271): " فسخ الإجارة للعذر:

الحنفية، كما سبق، يرون جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بأحد العاقدين، أو بالمستأجر (بفتح الجيم) ولا يبق العقد لازما

ويصح الفسخ؛ إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد حينئذ، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد؛ فان

الفسخ ف الحقيقة امتناعا من التزام الضرر، وله ولاية ذلك.

وقالوا: إن إنار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن الشرع والعقل؛ لأنه يقتض أن من اشت ضرسه، فاستأجر رجلا ليقلعها،
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فسن الوجع، يجبر عل القلع. وهذا قبيح شرعا وعقلا.

ويقرب منهم المالية ف أصل جواز الفسخ بالعذر، لا فيما توسع فيه الحنفية، إذ قالوا: لو كان العذر بغصب العين المستأجرة

أو منفعتها أو أمر ظالم لا تناله الأحام بإغلاق الحوانيت المتراة، أو حمل ظئر ‐ لأن لبن الحامل يضر الرضيع ‐ أو مرضها

.الإجارة" انته رضاع، حق للمستأجر الفسخ أو البقاء عل الذي لا تقدر معه عل

والفسخ يقتض إخراج الطفل من المدرسة أو الروضة، وهذا قد يون مضرا له، وربما لم يتوفر له مان آخر.

وينبغ أن يراع أن المدرسة قد تستمر ف تقديم بعض الخدمات كالشرح عن بعد، وقد تلزم بدفع رواتب موظفيها، وبإيجار

المان إن كان مستأجرا، وغير ذلك.

ولهذا؛ فإن العدل أن لا يفسخ الطالب العقد، ولن ينقص من الأجرة (الأقساط المدرسية) بقدر نقص المنفعة، فإن نقص نصف

المنفعة مثلا، نقصت الأجرة بقدر النصف، وهذا.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : عمن استَاجر ارضا فَلَم ياتها الْمطَر الْمعتَاد فَتَلف الزرعُ. هل تُوضع الْجائحةُ؟

:ابجفَا

ف خفَس َِةُ بارجا طَلَتب ،طَّلَتإنْ تَع ل؛ باءلَمفَاقِ الْعّخُ بِاتالْفَس فَلَه :تَادعالْم طَرتِ الْماي فَلَم ،عرلزا لضرا رجتَاا إذَا اسما"

اظْهرِ.

مك :قَالفَي .هرغَيو لنْبح ند بمحذَا اه َلع ةُ ، نَصنْفَعالْم تا نَقَصبِقَدْرِ م ةرجا نم نْقُصي نَّهةُ، فَانْفَعالْم تا إذَا نَقَصماو

ةاىمسخَم :قَال؟ فَيذَا النَّقْصطَرِ هنَقْصِ الْم عا متُهرجا مك : قَاليو .مهدِر لْفا :قَالتَادِ؟ فَيعالْم اءولِ الْمصح عضِ مرةُ ارجا

. اةمسالْم ةرجا فصجِرِ نتَاسالْم نطُّ عحفَي .مهدِر

.هضقَب نم نالتَّم لبِيع قَبالْم ضعب فتَل ا لَومك وا، فَههيفَائتاس نم نالتَّم لقْدِ قَببِالْع قَّةتَحسالْم ةنْفَعالْم ضعب فن تَلفَا

انته "ةنْفَعالْم نم ا نَقَصبِقَدْرِ م ةرجا نم نْقُصي نَّهفَا ،عرالز ضعب تْلَفةٌ احائج وا نَار وا ادرج ضرا ابصا كَ لَوذَلكو

من "مجموع الفتاوى" (30/257).

وأما أن تأخذ المدرسة الأجرة كاملة، مع نقص المنفعة، ونقص ما كانت تتلفه المدرسة ف العملية التعليمية، كما هو

معلوم: فهذا من أكل المال بالباطل.

واله أعلم.
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